«يوم الأحد الماضي ١5/1/١٠٠م‏ مرت ذكرى اليوم العالمي للاجئين ؛ وإذا ذكر اللاجئون في أية مناسبة فإن قضية 


اللاجئين الفلسطينيين تكون الأبرز.. وللتذكير بهذه القضية نخدم هذه الصفحات». 

المشكلة الديموجرافية والزيادة المستمرة والسريعة لأعداد الفلسطينيين تشكل قلقاً لسلطات الاحتلال الصهيوني؛ 
إذ تقول الأرقام الصادرة حديثا: إن أعداد الفلسطينيين 1 حدود فلسطين يقترب للمرة الأولى من عدد اليهود (١ره‏ 
يين في المناطق المحتلة عام /515١م‏ والضفة وغزة, مقابل ١‏ ر/ا 


) حن العوده 2 


الصهيوني والتامرالدولي لإسقاطه 


بين الرفض 


الوا ل 1 0 
هو مسألة منتهية: ولا يمكن عودة أي لق 
من ال 70١‏ ألفا تقريبا الذين نزحوا فى 
صبع العرب لأنهم «اعتدوا عل إسرائيل»: 
وهي نتاج دعوة القيادات العربية للسكان 
0 لاط . ذال شيل 
0 القوات اكع عام + 
حوالي ال ٠‏ ألفاً دي يتدرن . وفق وجهة 


(:*)كاتب لبناني 


العدد 41808 رجب ٠17اها‏ /9/5/0١٠ام‏ 


النظر الصهيونية . نتيجة طبيعية من نتائج 
الحرب بين طرفين؛ ادهب آلا تشكل هذه 
المعالجة 5 دسسوج ره يهدد م إسرائيل».. 
ويدعم الجانب الصهيوني ادعاءه بأن أساس 
التسوية التي يطالب بو 000 لطر 
قرارّي مجلس الأمن (85؟) و(558).: وهذان 
القراران يخصان أساسا معالجة نتائج حرب 
571ام, وليس نتائج حرب عام /154ام. 
ومع لدي 1 وبو” 
عن الظوقيها؟” ار نا لكات 


1 يهودي)» الأمرالذي لا يسمح فيه الطرف الصهيوني 
بأي مجال للحديث عن رحق ق العودة» للاجئين الفلسطينيين» 
حفاظاً على هوية «الكيان» الذي أقيم غصباً١‏ 


الإطلاق. ولن يحدث ذلك بأية طريقة, 
ويوجد فقط حق عودة يهودي إلى أرض 
إسرائيل». 

أما عن رؤية الحل في العقلية الصهيونية, 
فإن «إسرائيل» تعتبر أن العرب يملكون من 
الموارد ما يكفي لاستيعاب الفلسطينيين 
وتوطينهم في بيئة مشابهة لبيئتهم الأصلية, 
وفي إطار ثقافي اجتماعي مماثلء فيما 
يستند الفلسطينيون على «حق العودة» الوارد 
في القرار رقم (154): والذي اكتسب قوة 
إضافية بعدما جرى ذكره في بيانات الأمم 
الك ركه و يد 


اللاجئون.. فى المفاوضات 

لفك شكلت مشكلة للك زا ا حرمن 
المشكلات في مفاوضات التسوية. وكل ما 
تمكن المفاوضون الفلسطينيون من «انتزاعه» 
في مؤتمر مدريد عام ١11١م‏ هو طرح قضية 
النازحين في عام 1517م للبحثء وتأجيل 
طرح قضية النازحين الآخرين إلى مفاوضات 
الوضع الدائم” 

وقد نصت «اتفاقية إعلان المبادئ» في 
م حول ترتيبات الحكم الذائل 
على تأحيل» عضايا" تمصن داكت الك 
النهائي. ومنها قضية اللاجئين وضي «اتفاقية 
غزة . أريحا» الموقعة في 1594/0/4١م‏ نصت 
المادة (17) على بحث إعادة الأشخاص الذين 
نزهوا عام ان ان 
لذلكء لكن اللجنة أخفقت في إحراز أي 
ا 

ومرة أخرىء أخفقت «اتفاقية أوسلو» 
الموقعة بتاريخ 1940/4/70١م‏ في التطرق 
لمكن رح رن قدا" /الاررجنين حمق 
العودة.. ورغم بدء مفاوضات الحل النهائي 
في مايو 597 ام إلا أن أي «تحريك» لهذا الملف 
لم يحدث؛ وكان من المفترض أن يتطرق «لقاء 
أنابوئيس» لملف اللاجكين إذا كان ثمة حدلة 
ماه روخ ات ول ناكد ويج 

وثمة توجه أمريكي . غربي لتسوية هذه 
اللسانة عن 2010015 تع القاقالات» كحل 
لمشكلة جزء من النازحين؛ والبحث عن أوطان 
بديلة يمكنها منح جنسيتها للجزء الآخر 
الاعتراف بحق العودة مع إقرانه بصفة عدم 
لك بإسراتميل. 6م 
تطبيقه فقط في مناطق الحكم الذاتي التي 
7 بط طييف 

2 2 غلةاتشكل 
000000007 2 ل على اعتكار 
1 ك1 كنيرة. وشتطالب 
«إسرائيل» في المقابل بتعويضات لصالح 
سي هاجروا مل الدول الاريا 1 
51 إسرائيل»: 

مشاريع صهيونية 

للتوطين 

يا شك ف 
ف ا اي 
العديد من مشاريع التوطين 
بكرم اليتون جف اين 


1 


«حق العودة»: 

© اللجنة الأولى عيّنها رئيس حكومة 
الاحتلال «ديفيد بن جوريون» عام /914ام, 
وقد أوصت بتوطين اللاجئين الفلسطينيين 
في البلدان الضيفة. 

© وفي عهد رئيس حكومة الاحتلال 
1571 الكرل» طرحت 1 ثنتها 
الحكومة عام 510١م‏ استعداد «إسرائيل» 
للإاسهام المالي إلى جانب الدول الكبرى في 
6 1 (للاحتين الفلسطينيين. 
وفي عام 518١م‏ طرح «إيجال آلون» وزيرٍ 
العمل في حكومة «ليفي أشكولٍ مشروعا 
للتسوية مع الأردن؛ عرف احج بمشروع 
المملكة 5-7 0 السطل علس 
أساس تبادل السكانء وتجميع اليهود فضي 
فلسطين. وتوطين الفلسطينيين في الدول 
العروبة باالعدن تقس 

© وفي عام 1994م أصدر مركز «جافي» 
للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل 
أبيب دراسة أعدها «شلومو جازيت» رئيس 
الاستخبارات «الإسرائيلية»» اقترح فيها إعادة 
أعداد محدودة من الفلسطينيينء. واستيعاب 
الباقين في الدول العربية المضيفة. 


إسحاق شامير: حق العودة 


5 تعبيرلا معنى لهولن يحدث 


أبدا.. وهناك فقطحق عودة 
اليهود إلى أرض إسرائيل,! 


1 ٠م‏ استضافت وزارة 


© وفضي عام 
الخارجية اليونانية مباحثات بين «سري 
نسيبة» مسؤول ملف القدس في منظمة 
التحرير الفلسطينية و«عامي أيالون» رئيس 


جهاز الأمن الداخلي «الإسرائيلي».. وأسفر 
اللقاء عن وثيقة حملت اسمَيّهما وغرفت 
باسم وثيقة «نسيبة - أيالون»؛ وأهم ما ورد 
فيها: إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح 
قن من الضفة وعزة:؛ وإسقاط 
حو لقلودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة 
على تهجيرهم.؛ والبحث عن أماكن لإيواء 
اللاجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم؛ أو 
في بلد ثالث؛ أو بعودة محدودة لبعضهم إلى 
االدرواناة الاقااسط نافيا 

©» وفي 5” نوفمبر 7١٠7م,‏ نشرت 
#كجينة «همارككين) التجرية فته 
«إسرائيلية» . فلسطينية تحت اسم «إكس 


آن بروفانس». اقترحت حلا لمشكلة عودة 


الرية 8 «لجاالشطيني يق 0 حي إإسقاظل 
فإن تكلفة 56 مسألة 4 تت تتراوح بين 00 
وهم مليار دولار. 

وقد توجت هذه المحاولات لإسقاط «حق 
العودة» بدعوة الرئيس الأه ر كك «جورج 
بوش» - خلال زيارته الأخيرة للمنطقة 
العربية - إلى التنازل عن «حق العودة» الوارد 
في المبادرة العربية للسلام التي أعلنت من 
بمارت ب 0 وأعادت القمة العربية 

في «الرياض» تبنيه عام لد لام 

مؤامرات دوليهة ضد العودة: عورا 


العدد 18068 ؛ رجب ٠:17اه‏ -/9/5/00١٠ام‏ 


اس 


عن الانحياز الدائم ل«إسرائيل». أعدت 
الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول 
الأوروبية مشاريع متعددة لإسقاط «حق 
العودة». منها على سبيل المثال لا الحصر: 

© مشروع مستشار وزير الخارجية 
الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط «ماك جي» 
عام 1545١م:‏ لتوطين الفلسطينيين في أماكن 
وجودهم. 

© بعثة الأمم المتحدة برئاسة «جوردن 
كلاب» عام 15594١م:‏ التي أوصت بتأسيس 
صندوق لدمج الفلسطينيين في المجتمعات 
التي يقيمون فيها . 

© مشروع «جون بلاندفورد» المفوض العام 
الأسبق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
اللاجئين (أونروا) المقدَّم إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام ١150١م:‏ لدمج اللاجئين 
فى المجتمعات العربية. 

ْ © مشروع «إريك جونستون» مبعوث 

الرئيس الأمريكي «دوايت أيزنهاور» عام 
06 م. لتوطين الفلسطينيين على الضفة 
الشرقية لنهر الأردن. 

© مشروع «جون فوستر دالاس» وزير 
الخارجية الأمريكي عام 1500م: الهادف 
إلى إعادة بعض الفلسطينيين إلى فلسطين؛ 
وقيام «إسرائيل» بتعويض البعض الآخرء 
وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية ضفي 
أراض مستصلحة عن طريق مشاريع تمولها 
الولايات المتحدة. 

© مشروع وزارة الخارجية البريطانية 
عام 15040م: القاضي بتوطين الفلسطينيين 
في العراق. 

© مشروع الرئيس الأمريكي «جون 
كينيدي» عام 1505امء الذي يدعو إلى 
«الصداقة الوفية» لأعداد محدودة من 


العائدين» وتعويض من لا يرغب منهم في 
العودة وتوطين اللاتجقين الآخرين عبر القيام 
بمشروعات اقتصادية فى المنطقة. 

© مشروع الدبلوماسي الكندي «مارك 
بيرون» عام 1598م, الداعي لتوطين 
الفلسطينيين في دؤل اللجوء الحالية, 

ورغم كثرة المشاريع الهادفة إلى التوطين 
فها ذال الفلسطقى يريت العودة إلى أرضه:: 
وهذا ما تؤكده وتكشف عنه كل استطلاعات 
الرا الى تعر بين صقوف القلسبا كيين 
رهم جالة البوس الث بعيشها سؤلاء في 
أماكن اللجوء .ها 


العدد 1808 ؛ رجب ٠.17اها‏ -/9/5/90١٠٠ام‏ 


إهمال.. ومشكلات اجتماعية واقتصاديه.. وحقوق ضائعهة 
الفاسطينيون في لبنان.. 
والمتاجرة السياسية بمعاناتهم ! 


وفقَاً لتقارير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 


(أونروا)؛ فإن نحو ٠٠١‏ ألف فلسطيني يعيشون في لبنان موزعين على ١١‏ مخيماً 
تعترف بها الجهات الرسمية اللبنانية. ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 
من مشكلات اقتصادية واجتماعية متعددة, فحالات الفقر الشديد فيهم هي 
الأعلى في كل مجتمعات اللاجتين الفلسطينيين في المنطقة: وهم ممنوعون 
من العمل في لبنان بموجب القرار ١/189‏ لسنة 1987م وممنوعون من التملك 
بموجب قرا رصادرعن مجاس الوزراء في ١1/7/17١٠٠م‏ في حين تكتظ مدارسهم 
بالتلامينذ (بمعدل 0,017 تلميناً في الغرفة الواحدة)؛ وتتردى أوضاعهم الصحية 


باستمرار. 

كها كفاكي مشيفاكهم عن الاسقان 
النشراك. كاأينية” وغيلاي الرغاية النيتية 
والصتحية::وضمفت: أو غيات البتية التحنية: 
وشياب الخدمات البلدية» ومحدودية مستوى 
الخدمات الطبية التي تقدمها ال«أونروا». 

حرمان من الحقوق 

وبحجة حق العودة ورفض التوطين تعامل 
السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين 
كلجا (فرار يرقم 713 لعام لزان الم )ووفق 
مبدأ المعاملة بالمثل؛ يُحرّم الفلسطيني من 
حقه في التعليم: والرعاية الصحية؛ والعمل. 


والضمان الصحى والاجتماعىء والانتساب 
إلى النقابات: على اعتبار عدم وجود دولة 
فلسطينية تعامل اللبنانيين بالمثل. 

وحتى لا تتحمل الحكومة اللبنانية 
التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
للاجئين» فإنها لا تمارس أي دور في إدارة 
شؤون المخيمات والتجمعات الفلسطينية, 
وبناءٌ عليه فليس للوزارات أو المؤسسات 
أو البلديات اللبنانية أي دور تجاه الشؤون 
المعيشية اليومية للفلسطينيين؛ باستثناء الدور 
الرسمي الذي تمارسه الحكومة اللبنانية 


لجهة تسجيل اللاجئين ومنحهم بطاقات 
هوية ووثائق سفر. وخضوع الفلسطينيين 
للقوانين اللبنانية من أصول محاكمات 
وأحوال مدنية وتجارية. 

وخلال فترة الحرب الأهلية؛ عانى 
الفلسطينيون من العديد من الممارسات 
العنصرية تجاههم من قبّل الجيشين السوري 
واللبناني. ومن قبّل ميليشيا القوات اللبنانية 
المسيحية, أو ميليشيا حركة «أمل» الشيعية, 
وذلك في مخيمات «تل الزعتر». و«صابرا 
وشاتيلا»» و«البرج الشمالي». و«البص», 
و«الرشيدية»» وغيرها.. فضلا عن قصفهم 
وذبحهم من قبل الجيش الصهيوني وعملائه 
إبان وبُعيّد الاجتياح «الإسرائيلي» للبنان عام 
347ام. 

وثمة سلاح منتشر بشكل فوضوي اليوم 
داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان؛ يمتلكه 
ما يقارب واحداً وعشرين فصيلاً فلسطينياً 
الأمر الذي يسبّب توترات واشتباكات دائمة 
داخل المخيمات أو مع المحيط؛ كما حصل 
مؤخراً في مخيم «نهر البارد». 

هاجس التوطين 
العلاقة بين اللاجئين الفلسطينيي: 


والسلطات اللبنانية تسودها مشاعر من 


الخوف والشكوكء فالسلطات اللبنانية . منذ 
وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى البلاد 
عام 1514م . ققعر ذاكما بالقلق عن اعتبال 
توطينهم في لبنان؛ ما يؤثر على تركيبة هذا 
البلد الطائفية الهشة؛ وما يعرّز من مخاوف 
اللبنانيين أن دولة الاحتلال في فلسطين 
فرككى يقتكل قاطع نحق الغودة: 

أما الفلسطينيون في لبنان فهم يشعرون 
بالظلم من تعامل السلطات اللبنانية 
معهم وعدم اعترافها بحقوقهم الإنسانية 
والاجتماعية. وفي الوقت ذاته لا ينظرون 
باطمتنان إلى ممارسات دائمة لعزلهم أو 
تحميلهم مسؤولية الحرب؛ أو متاجرة بعض 
القوى بملف التوطين لأهداف سياسية؛ 


إذ غالبا ها لسجعخورهةا الوضيوع في 
السجالات الإعلامية الهادفة إلى إخافة 
المسيحيين (النصاري) الذين يعتبرون هذه 
المسألة حساسة جدا بالنسية لهم. 

وخلال الصراع السياسي الأخير في 
لبنان» تصاعد الحديث عن التوطين. حيث 
شكل «التيار الوطني الحر» بقيادة الجنرال 
«ميشيل عون» رأس حربة في هذا الموضوع, 
متهما الحكومة و«تيار المستقبل» وعموم 
المسلمين السّنة, بأنهم يسعون إلى التوطين, 
علماً أن مقدمة الدستور اللبناني تنص على 
رفض التوطين؛ ما يعني أن أي توطين يتطلب 
تعديلاً دستورياً بأغلبية ثلثيّ أعضاء مجلس 
النواب؛ فضلاً عن احتياجه موافقة رئيس 
الجمهورية وأغلبية الحكومة.. كما أن «اتفاق 
الطائف». الذي هو اتفاق عربي . دولي موقّع 
في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية 
ينص أيضا على رفض التوطين. 

الفلسطينيون في لبنان قبل اللبنانيين 
يرفضون التوطين؛ انطلاقاً من حقهم في 
العودة: لكن الاتجار السياسى ينذا 'الملف 
مستمر.. وثمة من لا يدرك نتائج هذه 
الغتصرية على نفسية الفلشظيتى: :طاما أنة 
يحقق مكاسب سياسية من خلال تخويف 
جمهوره وادعاء حمايته من أخطار كاذبة .18 


العدد 1868 4 رجب ٠:57اها‏ 9/5/0917 ١٠٠٠م‏ 


